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صلاة القضاء
الجلسة 25 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

محادثة حول المراد من الطهور
لقد صرح المرحوم الولد بأن المقصود من الطهور هو الطهور عن الحدث فحسب[1]

:علن قائلاحیث ی ،السید الخوئ و کذل

والجواب عنه ما مر من اختصاص الطهور بخصوص الطهارة الحدثية، ويعضده فهم الأصحاب وحملهم الحديث عل ذلك،
ويؤيده ظهوره ف لزوم الإعادة من ناحية الخمسة مطلقاً، مع أنّ الصلاة ف النجاسة مع الجهل بالموضوع قد فرغنا[2] عن

صحتها وتماميتها، ومن الظاهر إباء مثله عن التخصيص، إ أن يقال بعدم ثبوت كون الحديث بصدد إفادة الإعادة ف موارد
الخمسة، بل الظاهر كونه ف مقام بيان نف الإعادة ف غير موارد الخمسة، والتحقيق ف محلّه.[3]

 
المراد من الطهارة المعن بها ف القرآن

إن الطهارة المطروحة ضمن الآیات: وثیاب فطهر. تتمثّل ف الطهارة الظاهریة بمعن التنظیف و التعقیم، لا الطهارة المعنویة
بمعن لزوم التوضأ، بل نترقّ و نقول إن الآیة الریمة وفقاً للتفاسیر الواردة لا تتحدّث أیضاً عمن أصابه دم لتستوجب علیه

التطهیر من الخبث، بل قد وردت وفد وفیر من الروایات المستفیضة بأن علیه أن یشمر و یقصر ثیابه:

:سِ، قَالنََالْق اعيةَ بلَمس نع ،لجر نع ،لع ندِ بمحم ندٍ، عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا، عحصا ندَّةٌ مع

كنْت عنْدَ ابِ جعفَرٍ علَيه السلام اذْ دخَل علَيه ابو عبدِ اله علَيه السلام، فَقَال ابو جعفَرٍ علَيه السلام: «يا بنَ، ا تُطَهِر قَميصكَ؟»
تُهرما و ،طَوِيلا هيصانَ قَمك» :؟ قَالهيصقَما لدَاكَ، ملْنَا فعذَا». فَقُلْنَا: جه نَّها» :فَقَال عجفَر ،ءَش هابصقَدْ ا هبنَّ ثَوفَظَنَنَّا ا ،بفَذَه

[5] .«[4]«ِركَ فَطَهابيث و»  :قُولي ‐ لج و زع ‐ هنَّ الا رقَصنْ يا

بل ف نهایة المطاف نُرجح معن آخر التیاماً لبعض الآیات الأخری و هو أن الثیاب یعدّ من الألفاظ النائیة عن تصلیح الأعمال و
تطهیرها عن الشوائب و القبائح المحرمة، کما قال تعال: و لباس التقوی ذل خیر. و قال أیضاً: هن لباس لم و أنتم لباس لهن.

و أما الآیة: و رب فبر، فلا یهدف إل بیان تبیرة الإحرام الواجبة للصلاة بل قد افترض اله عل النب أن یعظّم و یبجل اله من
بین الأصنام.

و أما الآیة: الرجز فهجر فهو بمعن التنح و التخطّ عن السیئات و القبائح لا النجاسة الظاهریة.

د عن القبائح کما ورد فه و التبعتتحدث حول تطهیر الثوب و تعظیم ال إذ ه إذن إن قاطبة هذه الآیات لا تتعلق بمبحثنا الحال
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بعضها الروایات، وخاصةً أن سیاق الآیات یقودنا إل الأبحاث الاعتقادیة، فلا نُطیل.

 
انضمام الجهل القصوري و المرکب ضمن قاعدة لا تعاد

ه إلأوساط الفقهاء هو انضمام الجاهل القاصر ضمن القاعدة بلا شبهة و ارتیاب، إلا أن الشجار قد توج علیه ف قإن المطب
الجاهل المقصر فلو جهِل القرائةَ ثم أهملها بلا تفحص عن الحم، فهل یندرج ضمن المستثن منه، بلا إعادة؟

:قائلا ،عن ذل لقد أجاب السید الخوئ

و أما الجاهل المقصر غير المتردد فالحديث ف حدّ نفسه غير قاصر الشمول له، لن يمنع عن ذلك ما ورد ف غير واحد من
الأخبار من الأمر بالإعادة ف من أخل بجزء أو شرط أو مانع، فانّ لازم شمول الحديث (لا تعاد) للجاهل المقصر حمل هذه الأخبار
عل العالم العامد أو الجاهل المتردد اللذين قلّما يتفق لهما مصداق ف الخارج، ضرورة أنّ الغالب من موارد هذه الأخبار إنّما هو

الجاهل المقصر، فيلزم من الشمول المزبور حمل هذه الأخبار عل كثرتها عل الفرد النادر و هو قبيح مستهجن. ففراراً عن هذا
المحذور يمنع عن شمول الحديث للجاهل المقصر، فتحصل: أنّ مورد حديث لا تعاد إنّما هو الناس و الجاهل المعذور، دون

المقصر و دون المتردد و العامد. [6]

و بالتال و ل لا نتورطَ ف حمل المطلق (ف الإعادة) عل الفرد النادر (العالم العامد) سنُخرج الجاهل المقصر عن المستثن منه
(ف الحدیث) ل تتوجب علیه الإعادة فیبق مصداقان ضمن مطلقات الإعادة: العالم و الجاهل المقصر، فلا ینحصر المراد

الجدي الإطلاق ف الفرد النادر.

و سلالة الحوار حل القاعدة ه أنها تتحدّث عن الناس و الجاهل القاصر، بسیطاً أو مرکباً، فالجاهل المرکب نظیر المجتهد الذي
قد اسنتتج عدم وجوب السورة ثم عرف لاحقاً بوجوبها.[7]

و بالتال، فحیث إن القاعدة تعدّ امتنانیةً فیتجه الامتنان ف حق الجاهل القاصر و الناس فحسب.

و أما العالم العامد فخارج عن القاعدة أیضاً نظراً إل تعبیر الروایة بالإعادة إذ الإعادة لا تُطلق عل تارک العمل رأساً حیث إنه لم
یتمثل قطعاً فلا نحتمل سقوط التلیف ف حقه بل نذعن بإهماله للتلیف رأساً، فلا معن لنُخاطبه بالإعادة إذ لا یحتمل سقوط

التلیف ف حقه، فسواء اتّجهنا نحو الأعم أو الصحیح إلا أن المتفق علیه أنه لم یتمثل أساساً.

و أما الجاهل المتردد فهو نفس الجاهل المقصر إلا أنه غافل عن احتمالیة الوجوب حین الامتثال، بینما الجاهل المقصر غیر
المردد یعدّ ملتفتاً لجهله حین العمل، و بالتال فإن وجوب التدارک قد تعلّق بلیهما لصدق الإعادة ف حقّهما.
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الخوئ
[7] و مثال الجاهل المقصر هو بعض المتفقّهین الذین قد نالوا إل درجة ضئیلة من الاجتهاد إلا أنه قد حم بعدم وجوب السورة

مثلا، فحیث إنه قد قصر ف مقدمات تحصیل الحم، فعلیه الإعادة بخلاف المجتهد المطلق الحائز للشرائط التامة.


